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وقد  إفريقيا لكي تتمكن من تطوير قطاع الإنترنت عالي السرعة كمصدر جديد لنمو القطاع ورفع تغطية وجودة تلك الخدمات غربلقد اندمجت موريتانيا في البرنامج من أجل بني تحتية جهوية للاتصالات في 

 حيث يمكن من نشر الربط الدولي علي امتداد التراب الوطني  انطلاقا منحصلت حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على دعم البنك الدولي والبنك الأوربي للاستثمار للتمويل المشترك لتطوير الربط الوطني 

 نوني والتنظيمي المناسب لمواءمة وتطوير مجتمع المعلومات .                                     محطة تثبيت الكابل البحري الجديد و المواكبة في وضع الإطار القا

 إلي:                                                                                                          2016  -2012 الاتصال والأعلامالوطنية لعصرنه الإدارة وتقنيات  استراتيجيتهاوتسعي الحكومة الموريتانية خصوصا في إطار 

 الشبكة المفتوح إلىإقامة جميع آليات الربط عالي السرعة مع تشجيع وحفز استثمار القطاع الخاص واحترام مبادئ النفاذ  -

                                                 المعلومات.لمناسب لموائمة وتطوير جميع وضع الإطار القانوني والتنظيمي ا -

                      تحتية.تطوير خدمات وتطبيقات مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي بما في ذلل انجاز منشئات وبني  -

ا صوريتانية طلب خدمات استشاري لإجراء التقييم البيئي لهذ ا المشروع حتى يتماشى مع القوانين الموريتانية ومستلزمات البنك الدولي )خصوففي هذا السياق ولإدراج المشروع في الديمومة قررت الحكومة الم

 السياسة العملية 

: إدارة المشروع.3؛ )ثالثا( العنصر للتنمية جيد يقطاع مناخ: 2 المكونة: الربط. )ثانيا( 1 المكونة( أولامكونات: ) 3ويتكون المشروع من   

، و / أو فقدان المنازل والمحاصيل و / أو خسارة مصادر ومواردهم الاقتصادية إزاحة الأشخاصإلى  يؤدى الذيالآثار الاجتماعية السلبية من حيث الاستحواذ على الأراضي بعض تسبب في قد يتنفيذ المكون إن 

.الأشخاصلحماية  والتوجيهية العمليةتالي تنفيذ بعض التدابير والإجراءات الدخل أو القيود المفروضة على الوصول إلى الموارد وبال  

ملة التي قد البيئية والاجتماعية لمنع ومعالجة منصفة الآثار المحت التسييرتقييم الأثر البيئي والاجتماعي وخطة  دراسة إعدادب المشروع الإيجابية، قام وتفعيل الآثار هذه الآثار والتأثيرات السلبية المحتملة وللحد من

 لاستثمارل والبنك الأوروبيللقانون الموريتاني ومتطلبات البنك الدولي  انسجاما معتنجم عن تنفيذ المشروع 

 هدف الدراسة

   تمكن دراسة الأثر من: 

 أخذ البيئة بعين الاعتبار في مرحلة تصور المشروع  -

 لانعكاسات البيئية المحتملة استباق ل -

 البحث عن تحسين للأعمال المراد القيام بها  -

 تحديد الإجراءات التصحيحية أو البديلة -

 المنهجية 

 لقد تضمنت المنهجية المتبعة لإنجاز هذا العمل عدة مراحل على النحو التالي

 البحث الوثائقي والأعمال الميدانية  -

 منطقة احتضان المشروعتحديد الوضعية المرجعية على مستوى  -

 المصالح المعنية والسلطات المحلية(’ استشارة مختلف الأطراف المعنية )السكان -

 تحديد وتقييم الانعكاسات البيئية والاجتماعية للمشروع -

 تحديد الإجراءات التصحيحية والبدائل وترتيبات الاشتراطات البيئية  -

يز هذا فضلا عن تعز’ الإجراءات المتبعة للمقاييس والتي تمكن المشروع من جعله مطابقا لمختلف النصوص والمعايير الوجيهة إعداد خطة التسيير البيئي والاجتماعي بما في ذلك -

 والتقييم.القدرات المؤسسية وبرنامج المتابعة 

 وقد مكنت هذه المنهجية من إعداد تقرير دراسة الأثر البيئي الاجتماعي الذي يركز علي:

 وصف المكونات الرئيسية للمشروع  -

 النصوص التي ينبغي للمشروع أن يتماشى معها  -

 الإطار المؤسسي لتنفيذ المشروع -

 لمشروع ا الاقتصادية والثقافية للتأكد من وجود ممكن للمصادر والمستغلين والتي تمتلك قيمة خاصة قد تتعرض لآثار معتبرة بسبب –الحالة الأصلية للبيئة الطبيعية والاجتماعية  -

و تخفيفه أو راح خيار عملي وفعال للقضاء عليه أتحديد الأثر والانعكاسات المحتملة وكذا خيارات التخفيف بما يشمل الاحتراز وبالفعل كلما اشتبه في أثر سلبي محتمل ومعتبر فقد تم اقت -

 تعويضه وذلك بغية تخفيفه إلي أقل ما يمكن أو لجعله في مستوي مرضي.

ر البيئية ج للمتابعة بإشراك كافة الفاعلين المعنيين وتظل المحاوء فان إجراءات لتعزيز الانعكاسات الإيجابية قد تم كذلك اقتراحها من خلال صياغة خطة للتسيير البيئي والاجتماعي واقتراح آلية / نموذوعند الاقتضا

 غ المرجعية المصادق عليها من قبل الحكومة الموريتانية وشركائها ,البنك الدولي البنك الأوربي للاستثماروالاجتماعية المعتمدة في دراسة الأثر البيئي والاجتماعي هذه مطابقة للصي

 الإكراهات البيئية والاجتماعية للمواقع

 الإكراهات البيئية.

 نجمت عنها الحاجة الملحة في تخطيط وتسيير الموارد من الأراضي والمياه والمصادر الغابوية.  لا شك أن الضغط الديموغرافي الارتفاع المتزامن للتنافس بين مختلف أنماط استغلال الأراضي في موريتانيا قد

سمدة  والضخ الصحي والأ الاستخدام غير المشروع والمفرط لمواد التطهيران البيئة يهددها الاستغلال المفرط وبشكل يزداد وضوحا شيئا فشيئا للمصادر الغابوية ,واستغلال الأراضي الهامشية ولمراعي المسالك ,و

لموارد الطبيعية و خصوصا الموارد من الأرض ,النحت المائي يعتبر غير المعقلن للبحيرات الجوفية وزحف الرمال علي البني التحتية )الطرق  المنشآت المائية,المدن ,القرى ...الخ( ومن ضمن ظواهر تدهور ا

 دة في ولآية كيد ماغا التي تتميز بأراضيها ذات الانحدار وتربتها المتدهورة بشكل مضطرد لعدة أسباب .أنشط وأهم هذه الظواهر وتعتبر هذه الظاهرة أكثر ح

 كما أن مستوى الملوحة يمثل كذلك شكلا من التدهور الأكثر وضوحا في المناطق الزراعية.

 الاكراهات الاجتماعية     

من الساكنة الموريتانية لا تزال تعاني من الفقر ويخفي هذا المستوي من الفقر فوارق كبيرة بين الوسطين الحضري والريفي  42أكثر من عقد، فان قرابة على الرغم من أن معدل الفقر قد شهد بالدوام تراجعا منذ 

 نساء( 3من  2يوجد في الوسط الريفي( كذلك بين الرجال والنساء )3فقراء 4)من 

 من مداخيلهم من الموارد الطبيعية  75ل واسع باستغلال الموارد الطبيعية وبالفعل يعتبرا لتراث الطبيعي للبلد غنيا فالسكان الريفيون يجنون وعلى هذا الأساس يظل الاقتصاد الريفي مرتبطا بشك

 مبدأ التسيير البيئي   

مبادئ التسيير لبيئي والاجتماعي )تخفيف الانعكاسات السلبية وتعزيز الانعكاسات الايجابية( وبشكل تهدف خطة التسيير البيئي والاجتماعي هذه الي ضمان انجاز تسليم وفي الآجال المحددة للمشروع مع احترام 

 خاص تشمل:

  خطة التسيير المقترحة خطة التخفيف التي تشمل عدة إجراءات كتلك التي يلزم إدراجها في مختلف دفاتر الشروط للمؤسسة المكلفة بالأعمال. -

 لى الأشغال الفنية و/ أو البيئية.إجراءات مصاحبة تنجز علاوة ع -

 وجود خطة للمراقبة والمتابعة والتي تتكون من برنامج مراقبة هدفه التأكد من تطبيق الإجراءات البيئية المقترحة. -

 برنامج متابعة هدفه متابعة تطور مكونات البيئة من اجل تقييم مدي فعالية الإجراءات البيئية المقترحة. -

 لاتصال.خطة تعزيز القدرات وا -

Le Gouvernement mauritanien cherche à développer le segment de l’Internet Haut Débit. Pour cela il a intégré le Programme pour une Infrastructure de 

Communications Régionale en Afrique de l’Ouest (West Africa Regional Communications Infrastructure Program – WARCIP) financé par la Banque mondiale (BM) 

et la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Le projet se décompose en 3 composantes : (i) Composante 1 : Connectivité ; (ii) Composante 2 : Environnement 

sectoriel favorable ; (iii) Composante 3 : Gestion du projet. 

La mise en œuvre de la Composante 1 : Connectivité risque d'engendrer des impacts sociaux négatifs en terme d’acquisition de terrain entrainant le déplacement 

physique ou économique de personnes, et/ou la perte d’habitations, de cultures et/ou la perte de sources de revenus ou de restrictions  d’accès à des ressources 

et exigerait  ainsi l’application de certaines mesures et le déclenchement de procédures et de directives opérationnelles de protection des personnes.  Afin de 

minimiser ces impacts et effets négatifs potentiels et optimiser les impacts et effets positifs, ce projet a requis la préparation d’une Etude d’Impact 

Environnemental et Social et d’un Plan de Gestion Environnemental et Social pour prévenir et gérer de façon équitable les éventuelles incidences qui pourraient 

découler de la mise en œuvre du projet et être en conformité avec  la législation mauritanienne et les exigences de la Banque Mondiale et celles de la Banque 

Européenne d’Investissement . 

 Objectifs de l’étude 
L’étude d’impact permet : 

 une meilleure prise en compte de l’environnement dès la conception du projet ;  

 une anticipation des incidences environnementales éventuelles ; 

 la recherche d’amélioration des actions envisagées ; 

 la définition de mesures correctrices ou alternatives. 
Cette démarche a permis l’élaboration du rapport d’EIES qui met l’accent sur :  

 le descriptif des principales composantes du projet ; 

 les textes auxquels le projet devra se conformer ; 

 le cadre institutionnel d’exécution du projet ;  

 l’état initial de l’environnement biophysique, socioéconomique et culturel pour s'assurer de la présence potentielle de ressources et de 
récepteurs sensibles et/ou ayant une valeur particulière qui pourraient être sujets à des effets significatifs du fait du projet ;  

 l’identification des impacts potentiels et des options de réduction, impliquant la prévention. En effet, chaque fois qu’un impact négatif potentiel et significatif est suspecté, une option pratique 
et efficace d’élimination ou de réduction a été proposée afin de le réduire au minimum ou de le ramener à un niveau acceptable.  

 Le cas échéant, des mesures d’optimisation des effets positifs ont été également identifiées et proposées.  

 la formulation d’un Plan de gestion environnementale et sociale et la proposition d’un dispositif/canevas de suivi participatif impliquant tous les acteurs concernés.   
Les thématiques environnementales et sociales considérées dans la présente EIES restent conformes aux termes de référence validés par le Gouvernement 
mauritanien et ses partenaires, la Banque Mondiale et la BEI.  

 Contraintes environnementales et sociale des sites 

Contraintes environnementales : 

La pression démographique et l’augmentation concomitante de la compétition entre les différents types d'exploitation des terres en Mauritanie ont accru le besoin 
de planification et de gestion des ressources en terres, en eau et en ressources forestières. L’environnement est menacé par le recours de plus en plus prononcé 
à l’exploitation des ressources forestières, à l'exploitation des terres marginales, au surpâturage des parcours, l’utilisation non réglementée et abusive des produits 
phytosanitaires et des engrais et le pompage non raisonné des nappes phréatiques et à l’ensablement des infrastructures (routes, infrastructures hydrauliques, 
villes, villages, etc.  

Parmi les phénomènes de dégradation des ressources naturelles, et particulièrement des ressources en terres, l’érosion hydrique est le phénomène le plus actif 
et le plus important.  Ce phénomène est surtout marqué dans la Wilaya du Guidimakha où les terres sont pentues et les sols de plus en plus dégradés pour diverses 
raisons.  La salinisation est aussi une forme de dégradation la plus visible dans les zones agricoles.   

Contraintes sociales : 

Bien que le taux de pauvreté n’ait cessé de diminuer depuis plus d’une décennie, celle-ci touche encore près de 42% de la population mauritanienne. Ce niveau 
de pauvreté masque de grandes inégalités entre le milieu urbain et rural (3 sur 4 pauvres sont en milieu rural) et entre les hommes et les femmes (2 sur 3 sont des 
femmes).  C’est pourquoi l’économie rurale reste largement tributaire de l’exploitation des ressources naturelles. En effet, le patrimoine naturel du pays est fort, 
socio économiquement, les populations rurales tirent 75% de leurs revenus de l’exploitation des ressources naturelles.  

 Principe de gestion environnementale et sociale 

Ce plan de gestion environnementale et sociale vise à assurer la réalisation correcte, et dans les délais prévus du projet en respectant les principes de gestion 
environnementale et sociale (atténuation des impacts négatifs et la bonification des impacts positifs).  

De manière spécifique, le plan de gestion proposé comprend : 

 Le plan d’atténuation qui comprend diverses mesures : 
- celles à insérer dans les différents cahiers de charge de l’entreprise en charge des travaux  
- des mesures d’accompagnement à réaliser en plus des actions techniques et/ou environnementales.  

 Le plan de surveillance et de suivi qui est composé de : 
- un programme de surveillance dont l’objet principal est la vérification de l’application des mesures environnementales propos ées ; 
- un programme de suivi dont l’objectif est le suivi de l’évolution des composantes de l’environnement en vue d’évaluer l’efficacité des mesures 

proposées environnementales. 

 Le plan de renforcement des capacités et de communication.  
 


